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( اجراءات بيع الاموال المحجوزة المنقولة  )
ان الاجراءات القانونية الواجب اتخاذها عند بيع المال المنقول المحجوز تتلخص في وجوب تبليغ محضر الحجز للمدين والاعلان عن البيع واجراء المزايدة العلنية والبيع علاوة على ذلك سنبين فيما يلي ما يترتب على امتناع المشتري المحال عليه عن تسليم المال المبيع له باعتبار ذلك نتيجة محتملة لإحالة المزايدة وسنتناول ما يلي تباعا : -
1. اخبارية الحجز .
2. الاعلان .
3. كيفية اجراء المزايدة والبيع .
4. النكول عن الشراء ونتائجه .
...........................................................................
1. اخبارية الحجز : - 
كما قلنا سابقا ان المشرع قد جوز الحجز خلال مدة الاخبارية او قبلها الا انه لما كان الغرض من الحجز هو تامين حق الدائن ولما كان المبدأ السائد بشان تنفيذ الحجز يقضي بوجوب حماية المدين والرفق به فقد قرر المشرع في نفس الوقت لزوم تفهيم او تبليغ المدين بخلاصة محضر الحجز وعدم جواز بيع المال المحجوز المنقول قبل مضي ثلاثة ايام على التفهيم او التبليغ وذلك لغرض افساح المجال للمدين للقيام بالتنفيذ .
فاذا جرى الحجز في حضور المدين فيفهم من قبل القائم بالحجز بلزوم تنفيذ الحكم او المحرر خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لإيقاع الحجز والا فتباع الاموال المحجوزة اما اذا جرى الحجز في غياب المدين فعلى المنفذ العدل ان يبلغه بخلاصة محضر الحجز مع تنبيهه الى ان امواله المحجوزة ستباع اذا لم يبادر الى تنفيذ الحكم او المحرر خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتبليغه .
واذا لم يقم المدين بالتنفيذ بالرغم من انتهاء المهلة المذكورة يباشر بيع المحجوز بالشكل الذي سنبينه فيما بعد ,
هذا ومع ان القاعدة المقررة بهذا الشأن تقضي بعدم جواز بيع المحجوز قبل انتهاء مهلة الاخبارية الا ان المشرع قد استثنى الحالتين ادناه من حكم القاعدة العامة المذكورة واجاز فيهما للمنفذ العدل بيع المحجوز اي خلال مدة الاخبارية بل وحتى قبل تبليغ المدين بالإخبارية وذلك لصيانة حقوق الطرفين : -
1- اذا كان المحجوز من المواد التي تفسد وتتلف بسرعة كاللحوم والفواكه والخضروات .
2- اذا كانت قيمة المال المحجوز لا تتحمل نفقات المحافظة عليها .
وترتب على ذلك اذا تحققت احدى هاتين الحالتين فلا حاجة الى تبليغ المدين بإخبارية الحجز لعدم فائدتها الا انه مع ذلك يلزم بيع المحجوز بالمزايدة العلنية ويستحسن عدم تسليم الاثمان للحاجز قبل انتهاء الايام الثلاثة من اليوم التالي لتاريخ الحجز وذلك لاحتمال تقديم اعتراض ما على الحجز .
2. الاعلان : -
ان حجز الاموال وبيعها يتوقف على طلب الدائن وقرار من المنفذ العدل ولغرض التسهيل يلاحظ انه قد جرت العادة على تقديم طلب البيع من صاحب العلاقة مع طلب الحجز وعلى اصدار قرار البيع مع قرار الحجز 
هذا ويشترط القانون الاعلان عن البيع في الصحف المحلية وتعلق الاعلانات في محل وجود الاموال المحجوزة ومحل بيعها والدائرة الحاجزة على ان يكون النشر قبل اليوم المعين للبيع بثلاث ايام على الاقل وذلك لأعلام اكبر عدد ممكن ن الراغبين في الاشتراك بالمزايدة .
اما اذا كانت قيمة الاموال المحجوزة زهيدة بحيث لا تتحمل مصاريف النشر فيكتفي في هذه الحالات بتعليق الاعلان .
كذلك يجب ان يتضمن الاعلان ( بيان جنس المال المطلوب بيعه ونوعه ومقداره  وقيمته المقدرة ومحل اجراء المزايدة ويومها وساعتها ) ويتم تعيين محل المزايدة وفقا لأحكام المادة (72 ) من قانون التنفيذ التي تتطلب اجراء المزايدة في اقرب مركز تجاري من محل حفظ المحجوز .
وللمنفذ العدل تعيين محل اخر حسبما تقتضي طبيعة تلك الاموال فمثلا اذا كان المال المحجوز ذهبا فالأنسب بيعه في سوق الصاغة واذا كان سيارة ففي احدى الكراجات او معارض بيع السيارات المعروفة واذا كان من الاموال التي يتطلب نقلها نفقات باهظة كالمضخة الزراعية فالأفضل بيعها في محل الحجز .
ويجب ان يدون في محضر الضبط التنفيذي كيفية النشر والاعلان وحفظ نسخة من الصحيفة والاعلان في الاضبارة التنفيذية الا ان مجرد عدم حفظ نسخة من الوقائع او الاعلان لا يؤثر على صحة المزايدة او البيع لعدم تأثيره على حقوق الدائن او المدين او المشتري .
· السؤال : - ما الحكم في حالة الاخلال بالمراسيم القانونية المتعلقة بالاعلان ونشره ؟
الجواب : - يرى البعض ان الاخلال بهذه المراسيم لا ينتج بطلان البيع خاصة وان ابطال البيع وفسخه قد يؤثر على حقوق المشتري الذي لايد له في هذا الاهمال وللمحجوز على امواله حق المطالبة بتعويضه الضرر الذي لحقه من جراء بيع المحجوزة بثمن بخس .
ويذهب اخرون الى القول بإمكان فسخ المزايدة واعادة معاملات الاعلان والمزايدة من جديد عند عدم مراعاة المراسيم المذكورة بشرط ان لا تكون المعاملة قد اكتسبت صفة التنفيذ النهائية , ذلك لان مشرع قانون التنفيذ قد استهدف من هذه المراسيم تامين سلامة المزايدة وصيانة حقوق الطرفين وعليه فان الاخلال بها يؤثر مباشرة على سلامة المزايدة التي لا يصح البيع بدونها والقول ان هذا البطلان سيؤثر على حقوق المشتري حسن النية قول مردود لأنه ليس هنالك ما يبرر السماح له بالاستفادة من اخطاء غيره ومخالفته للقانون كما انه ليس من الانصاف والعدل تعريض المحجوز عليه للضرر بسبب مخالفة غيره للقانون .
3. كيفية اجراء المزايدة والبيع : -
تبدأ المزايدة في الساعة المعينة من اليوم المحدد في الاعلان حيث تعرض الاموال المحجوزة للبيع بالمزايدة بواسطة احد الدلالين وبحضور مأمور البيع ويجوز لكل راغب في الاشتراك بالمزايدة الا اذا كان من الممنوعين من المشاركة فيها قانونا والممنوعين من الاشتراك بالمزايدة هم : -
1- عديمو الاهلية كالصغير غير المميز والمجنون المطبق لان هؤلاء ليس اهلا للشراء .
2- المجنون على ماله لان دائرة التنفيذ عند قيامها ببيع ماله تكون بمثابة الوكيل عنه ولا يجوز ان يكون هو البائع والمشتري في نفس الوقت .
علاوة على ذلك ان المفروض في المدين المحجوز عليه انه ليس له نقود لتسديد الدين فان اظهرها تؤخذ منه لتسديد الطلب .
3- المنفذ العدل ومنتسبو مديريته وازواجهم واصهارهم واقربائهم حتى الدرجة الرابعة .
4- القضاة وموظفو وزارة العدل اذ منعت وزارة العدل القضاة والموظفين العائدين اليها والذين لم يدخلوا ضمن شمول الموظفين القائمين ببيع المحجوز من الاشتراك في هذه المزايدة لان في مشاركتهم فيها نفس المحاذير الناجمة عن اشتراك الموظفين القائمين بالبيع .
5- الوصي والقيم والقاضي والوكيل ومدير الشركة ومن في حكمه ووكلاء التفليس والحراس المصفين ومصفو الشركات والسماسرة والخبراء .
وعلى الراغب في الاشتراك بالمزايدة ان يودع تأمينات لا تقل عن عشرة من المائة 10% من قيمة المال المقدرة واذا كان المشتري في المزايدة هو الحائز فلا تؤخذ منه التأمينات اذا كان دينه يعادل النسبة المذكورة او اكثر اما اذا كان اقل منها فتؤخذ منه تأمينات بحيث يبلغ مجموعها مع الدين النسبة المذكورة .
ولا تؤخذ التأمينات من الشريك اذا كانت حصته لا تقل عن النسبة المذكورة واذا كانت اقل منها فتؤخذ منه تأمينات بحيث يبلغ مجموعها مع حصته النسبة الخاصة بالتأمينات .
4. النكول عن الشراء : -
بعد احالة المزايدة يسلم المال المنقول المبيع الى من رست عليه المزايدة بعد دفعه الثمن واذا نكل المشتري عن الشراء وجب على مديرية التنفيذ وضع المال في المزايدة مجددا واستحصال الفرق بين البدلين مع النفقات من المشتري الناكل .
واذا لم يحصل راغب للشراء بعد النكول فتعتبر التأمينات التي قدمها الناكل عائدة للمدين وتسلم للدائن محسوبة على دينه ويعاد تقدير قيمة المال ويعلن عنه مجددا .
ونتيجة المزايدة الجديدة اما ان يباع المال الى مشتر جديد او ان لا يباع ففي حالة بيع المال يمكن ان تتحقق احدى الحالات التالية : -
1- ان يباع المال المحجوز بسعر مساو للسعر الاول مع نفقات المزايدة الثانية وفي هذه الحالة لا يضمن المشتري الناكل شيئا .
2- ان يباع المال بسعر مساو للسعر الاول فقط فيضمن الناكل نفقات المزايدة الثانية .
3- ان يباع المال بسعر اقل من السعر الاول فيضمن الناكل الفرق بين البدلين مضافا اليه نفقات المزايدة الثانية .
4- ان يباع بسعر يزيد على مجموع السعر الاول ونفقات المزايدة الثانية فيعتبر الفرق عائدا للمدين .
واذا لم يتقدم راغب للشراء في المزايدة الثانية فان تأمينات المشتري الناكل تعتبر عائدة للمدين وتسلم للدائن محسوبة على دينه ويعاد تقدير المال ويعلن عن بيعه مجددا .وتكرر هذه العملية الى ان يباع المال وحينذاك يضمن الناكل الفرق بين البدل الذي عرضه هو والبدل الاخير , ويستقطع هذا الفرق من تأميناته واذا لم تكف فيضمن الباقي منه من امواله الاخرى .كما ويجوز تضمين الكفيل بالمبالغ المذكورة اذا كان المشتري الناكل قد قدم كفالة مصدقة على ان لا تتجاوز مجموع ما يؤخذ من الكفيل مبلغ الكفالة 
· السؤال : - هل ينبغي على المشتري المحال عليه دفع الثمن فورا بعد احالة المزايدة عليه ؟
الجواب : - لا يوجد نص في قانون التنفيذ يستوجب الدفع الفوري للثمن ولهذا يذهب الشراح الى جواز امهال المشتري مدة وجيزة لدفع الثمن اذا ما تعذر عليه دفعه فورا على ان تبقى الاموال تحت الحجز لحين الدفع وان يتحمل المشتري مصاريف الحفظ اعتبارا من تاريخ الاحالة .
ومن الصواب امهال المشتري الذي تعذر عليه دفع الثمن حالا مدة وجيزة لدفعه لأنه ليس من الحكمة اعادة البيع لمجرد عدم دفع الثمن فورا لا سيما اذا ما تبين لمديرية التنفيذ ان بإمكان المشتري تدار الثمن خلال مدة الامهال التي ستعطى له . 
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